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خلاصة—هذا البحث يبحث في التكييف الفقهي لهذه البطاقات.
الكلمات الافتتاحية:  التكييف، الفائدة، الربا.
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة قضايا فقهية معاصرة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على التكييف الفقهي لهذه البطاقات.

موضوع المقالة 
التكييف الفقهي لأنواع البطاقات من خلال الأنواع السابقة لبطاقات الائتمان, تبين أن منها ما يقوم على الإقراض ومنها ما يقوم على حساب العميل، وقد كثرت التخريجات الفقهية للعلاقة بين البنك الذي يصدر البطاقة, والعميل الذي يحملها ويحصل بها على الخدمات, والتاجر الذي يقدم هذه السلع أو الخدمات ويحصل على مستحقاته من مصدر البطاقة بعد خصم عمولة متفق عليها بين هذه الجهات, ومن الفقهاء من جعلها كفالة، ومنهم من جعلها وكالة، ومنهم من جعلها إقراضا, ومنهم من جعلها عقدا جامعا بين كل هذه الصفات.

 جاء في كتاب فقه النوازل ما يلي: كثرت التخريجات الفقهية لهذه العلاقات بين مصدر البطاقة وبين مصدر البطاقة والتاجر وبين حامل البطاقة والتاجر وتشعب النظر فيها داخل أروقة المجامع الفقهية من كونها قرض كفالة من المصدر لحاملها أو وكالة عنه في أداء التزاماته قبل الغد أو كفالة له قبل الآخرين، وكذلك الأمر بالنسبة لباقي العلاقات ولعل أقرب تخريج اجمالي لبطاقات الائتمان أنها عقد مركب من جملة عقود:

العلامة الأولى وهي العلاقة بين مصدرها وحاملها تتكون من ثلاثة عقود: الكفالة والإقراض  والوكالة فالجهة المصدرة قد كفلت حامل البطاقة أمام التجار وأقرضته قيمة مسحوباته على البطاقة، وحامل البطاقة وكلها في الوفاء بهذه القيمة إلى التاجر، وفي العلاقة بين مصدرها والتاجر تتكون من عقدين أيضا: الضمان والوكالة فالجهة المصدرة قد ضمنت للتاجر الوفاء بمستحقاته قبل حامل البطاقة كما أنها قامت بتحصيل هذه المستحقات للتاجر من قبل حاملي هذه البطاقات ووضعها في حسابه بعد خصم نسبة العمولة المتفق عليها, وفي العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر يحكمها البيع أو الإجارة بحسب طبيعة المعقود عليه بينهما بالإضافة إلى الحوالة حيث أحال حاملها التاجر على جهة إصدار البطاقة, وهذه التخريجات إنما تكون  على البطاقات المحالة على حساب العميل الدائم أو الجاري, ويكون البنك أمر المؤسسة وسيطا في إتمام التعامل وإجراء خصم مستحقات التاجر أو غيره من حساب العميل مقابل عمولة من هذا أو ذاك وهي مصاريف إدارية أو أجرة أو بناء على قرض حسن في فترة سماح معينة، أما عند القرض الدائم بفائدة  فإنها ربا محرم
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